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Des changements incessants sont inhérents à 
l’activité économique tandis que des 
déséquilibres et des fluctuations font partie 
intégrante de cette même activité. De plus, un 
caractère de continuité prédomine sur tous ces 
changements et des périodes de prospérité et 
d’expansion suivies de périodes de déflation, 
parfois fortes, caractérisent les déséquilibres 
et les fluctuations, et peuvent même atteindre 
le degré de récession économique. ces 
périodes sont appelées cycles économiques, et 
sont en fait un phénomène inséparable de 
l’activité économique capitaliste qui se 
caractérise par la maîtrise difficile des 
changements macroéconomiques exposés à 
des fluctuations dues aux chocs de l’offre 
global ou de la demande globale. Ces cycles 
sont reflétés par des indicateurs pertinents tels 
que la consommation du pétrole, le taux de 
croissance du PIB, ainsi que par le volume 
d’emplois, le niveau général des prix et la 
dynamique du cercle financier. Tous ces 
facteurs ont de nombreuses conséquences 
surtout le chômage et l’inflation, L’état 
intervient par le biais de plusieurs 
mécanismes afin de maîtriser les 
conséquences négatives des cycles 
économiques dont le principal est la politique  
Monétaire, et ce à travers l’application de 
politiques expansionnistes ou déflationnistes. 
Mais il y a d’autres qui voient que les cycles 
économiques sont des mécanismes essentiels 
qui permettent à l’économie de se 
régénérer automatiquement. Ainsi, ils 
demandent à l’état de ne pas interférer 
pour régler les conséquences des cycles 
économiques. 

 

 في الاقتصاديةعالجنا في هذه الدراسة إشكالية الدورات 
وتوصلنا إلى نتيجة  ،2015 -2000الجزائر خلال الفترة 

ن في الجزائر، متأتية م يةالاقتصادمفادها وجود الدورات 
ēا تتميز بقصر مدĔا تذبذبات الناتج المحلي الحقيقي، إلا أ

كلية أĔا ذات طبيعة هي اعتبارب الانكماشخاصة في مرحلة 
ركة مساهمة القطاعات المحمتعلقة ببنية الناتج الوطني و 

ج ، وهذا راجع لطبيعة التذبذبات التي يعاني منها الناتللنمو
المحلي الإجمالي، من خلال النسبة التي يساهم đا قطاع 
المحروقات في قيمة الناتج الإجمالي، أي أن الدورات 

ميز تيي ذمردها إلى صدمات سعر النفط ال الاقتصادية
ولد ضغوطا على السياسة النقدية مما ، الاستقراربعدم 
، وهو ما يحتم على البنك الدينارسعر صرف  روتدهو 

المركزي التدخل بسياسة نقدية للحد من الآثار السلبية 
م تتدخل الدولة بعدة آليات للتحك، و الاقتصاديةللدورات 

ة أساسية ، أهمها آليالاقتصاديةفي  الآثار السلبية للدورات 
هي السياسة النقدية، من خلال تطبيق سياسات توسعية 

، إلا أن هناك من يرى بأن الدورات اشيةانكمأو 
يا من نفسها آل الاقتصادآلية ضرورية يجدد  الاقتصادية

خلالها، أي ينادون بعدم تدخل الدولة لعلاج آثار 
 .الاقتصاديةالدورات 

ينية، ، الدورات العالاقتصاديةالدورة  :مفتاحيةالكلمات ال
، آليات التحكم في الدورة الاقتصاديةآثار الدورة 

  .الاقتصادية
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تتمیز معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاد الجزائري على  مقدمة:
المدیین الطویل والقصیر بتذبذبات تتمثل في موجات صعود وانخفاض 

الاقتصاد في معدل النمو الاقتصادي عبر الزمن، ففي خلال مرحلة 
الموجه شهدت عدة فترات توسع وفترات انكماش اقتصادي، اختلفت ما 
بین صدمات عرض، تمثلت في الطفرة التكنولوجیة التي شهدها الاقتصاد 
الوطني سنوات السبعینات، والتي جعلته یشهد أطول فترة انتعاش في تلك 

رف عالمرحلة، إضافة إلى الصدمة الطاقویة التي تلتها بعد ذلك، وقد 
أیضا صدمات مردها إلى الطلب الكلي من خلال الصدمات النقدیة 
والمالیة التي عرفها سنوات التسعینات والعقد الأول من الألفیة الثالثة، 
سواء بتنفیذ برامج التعدیل الهیكلي والاستقرار الذاتي المدعومة أو غیر 

م برامج دعالمدعومة من المؤسسات المالیة والنقدیة الدولیة، أو من خلال 
النمو والإنعاش الاقتصادي، وهذا ما ینطبق على نظریة الدورات 

 الاقتصادیة النقدیة.

تختلف سیاسات التحكم في آثار الدورات الاقتصادیة من دولة لأخرى، إذ 
لا توجد سیاسة معینة للتحكم بآثار الدورات الاقتصادیة، كما أن هناك من 

كي،  وریة تمیز الاقتصاد الدینامییرى بأن التقلبات الاقتصادیة آلیة ضر 
وبذلك لا یكون هناك مبررا لمعالجتها من خلال سیاسات الدولة الاقتصادیة 
باعتبارها (الدورات الاقتصادیة) أمرا مرغوبا فیه، یتم من خلالها الاقتصاد 
لنفسه آلیا، وما یمیز الاقتصاد الوطني أنه یجمع بین الأزمات النقدیة 

لى الطلب، وأزمات عینیة حقیقیة ترد على العرض والمالیة التي ترد ع
الكلي، جعل الدولة تتدخل من خلال سیاساتها الاقتصادیة للتحكم في آثار 

وتعد السیاسة النقدیة آلیة أساسیة للتحكم في آثار ،الدورات الاقتصادیة
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الدورات الاقتصادیة ذات فعالیة كبیرة في الحد من آثار الدورات 
لة في التضخم والبطالة، إضافة إلى تحقیق الأهداف الاقتصادیة، المتمث

سوف نحاول معالجة هذا الموضوع من خلال ، النهائیة للسیاسة النقدیة
 المحاور التالیة:

 أولا: الإطار النظري للدراسة:

تعددت تعاریف الدورات الاقتصادیة، من تعریف الدورات الاقتصادیة:  .1
، المدرسة الفكریة للاقتصادیینمفكر اقتصادي إلى آخر، وذلك باختلاف 

ومن زمن إلى آخر، ناهیك عن طبیعة الدورة الاقتصادیة ونوعها، كما أن 
هناك من ینظر إلى الدورة الاقتصادیة من زاویة آثارها على متغیرات 
الاقتصاد الكلي، ومدى شدتها، وعموما نورد بعض هذه التعاریف على 

 النحو الآتي:

" هي تلك التقلبات التي تحدث في  قتصادیة: الدورة الاالتعریف الأول
النشاط الاقتصادي، القائم على آلیات السوق بصفة خاصة، وهي تحدث 
في حجم الإنتاج ومستوى التشغیل والمستوى العام للأسعار، وتختلف عن 

 .)143ص: ،1998 (رمزي زكي، بعضها من حیث المدة شدة التقلبات"

هي تلك الاختلالات التي تطرأ  الدورة الاقتصادیة "  التعریف الثاني:
الاقتصاد الكلي، المتأتیة من القرارات اللاعقلانیة للمؤسسات 

   ).82ص:  ،2003 (فؤاد عبد االله العمر،.الاقتصادیة"

ي "هي نوع من التقلبات المتواجدة ف الدورات الاقتصادیة التعریف الثالث:
ي التي یتم تنظیم العمل فیها أساساً ف النشاط الاقتصادي الكلي للبلدان

إطار المؤسسات، وتتألف من توسعات تظهر في نفس الوقت في عدید 
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النشاطات الاقتصادیة، تتبعها حالات عامة من الركود، الانكماش، 
والتي تندمج في مرحلة التوسع للدورة القادمة، وهذه  177والانتعاش

 ،(عبد الحمید مرغیتالسلسلة من التغیرات تكون متكررة ولیس دوریة"
 .) 2ص: ،2016

وعموماً یمكن القول أن الدورات الاقتصادیة هي:تلك التقلبات التي تحدث 
، شفي النشاط الاقتصادي الكلي للدول وتأثر فیه إما بالتوسع أو الانكما

 وتحدث في نفس الوقت وفي عدید من الأنشطة الاقتصادیة.

من التعاریف السابقة نلاحظ أن . خصائص الدورات الاقتصادیة:  2
(عبد الحمید "الدورات الاقتصادیة تتمیز بعدة خصائص نذكر منها

 :)2ص: ،2016مرغیت،

الدورة الاقتصادیة هي تقلبات النشاط الاقتصادي الكلي ولیس متغیراً  -أ
 مخصوصاً بذاته.

الدورات الاقتصادیة هي تعاقب فترات من التوسع والانكماش في  -ب
 النشاط الاقتصادي الكلي.

تظهر المتغیرات الاقتصادیة تحركاً مشتركاً: بمعنى أن لهم نمط سلوك  -ج
 منتظم وقابل للتنبؤ خلال مسار الدورة الاقتصادیة.

أن نمط  یة: فالتكراریة نعنيتكون الدورة الاقتصادیة متكررة ولیست دور  -د
الانكماش والتوسع سیظهر مرة ومرة أخرى، أما عدم الدوریة فمعناه أن 

 الدورة لا تظهر في فترات منتظمة وقابلة للتنبؤ.
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تتمیز الدورة الاقتصادیة بدیمومتها: فحالات هبوط تعقبها حالات  -و
مة فإن الدیمو هبوط أخرى، كما أن النمو یعقبه نمو آخر أقوي، ونظراً لهذه 

 .تحول یكون أمراً في غایة الأهمیةالتنبؤ بنقاط ال

عدة مؤشرات تبین حدتها نذكر  لهامؤشرات الدورات الاقتصادیة:  -3
 ).144-142 :ص -ص ،2011 (ضیاء مجید موسوي،منها ما یلي

یعد استهلاك النفط كمؤشر حساس من مؤشرات  استهلاك النفط: -أ
الدورة الاقتصادیة ومدى حدتها، فتقلبات أسعار النفط تتسبب في انخفاض 

وهذه التقلبات تجعل الاقتصاد یدخل في فترة   ،عوائد الدول المصدرة له
انكماش خاصة إذا كانت عائدات تصدیر النفط تمثل نسبة كبیرة من الـ 

PIB  العكس بالنسبة للدول المستهلكة للنفط" الطلب"، للدولة المصدرة، و
فمع حدوث انكماش اقتصادي متأتي من أي قطاع آخر، یجعل استهلاك 

 النفط یتراجع نتیجة ركود في الإنتاج.

وهما المكونان الرئیسیان للدخل الوطني،  الاستهلاك والاستثمار: -ب
 والدورات الاقتصادیة تؤثر في كل منهما تأثیرا مباشرا. 

یتأثر الطلب على الإنتاج الصناعي  الإنتاج الصناعي والبناء: -ج
بالتغیر في الطلب الإجمالي، وتعتبر صناعة سلع الإنتاج (كالآلات 
والأجهزة الصناعیة) الأكثر تأثرا من صناعة السلع الاستهلاكیة، كما أن 
 قطاع البناء یعتبر غیر مستقر نتیجة تأثره بشروط التمویل وأسعار الفائدة

وبما أن المنتج هدفه تعظیم الربح فهو یتوسع في الإنتاج دون مراعاة 
جانب الطلب، وهو ما یحدث للمؤسسة عجز في تصریف منتجاتها 

  وبالتالي التوقف عن سداد دیونها. 
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تعد البطالة الدلیل الأكبر في حدوث الدورة  حجم التشغیل: -د  
لشغل، ئ على سوق االاقتصادیة، إذ تنعكس التقلبات بشكل سریع ومفاج

إذ یتم استخدام عدد كبیر من الید العاملة في فترة التوسع، ویحصل العكس 
مع بدایة تباطؤ الاقتصاد، ویكون معدل البطالة أكبر عندما یصل 

 الاقتصاد إلى قاع الدورة الاقتصادیة.

یزداد المستوى العام للأسعار كلما اقترب  :المستوى العام للأسعار -و
الاقتصاد من مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة لأن عرض هذه 
الموارد یصبح قلیل المرونة أو غیر مرن، ویرجع سبب ارتفاع الأسعار 

 إلى ارتفاع تكالیف المنتجات.

تنخفض أرباح قطاع الأعمال بحدة في حالة الركود  الأرباح: ه 
تصادي نتیجة عجز المؤسسات عن تصریف منتجاتها، وتختلف الاق

 تقلبات الأرباح من قطاع إلى آخر.

تتأثر الدائرة المالیة بالدورة الاقتصادیة نتیجة تراجع  الدائرة المالیة: -م
الاستثمار، إذ تعد مؤشرا حساس للدورات الاقتصادیة، ففي فترة الرواج 

كبیرة من خلال الاقتراض من  الاقتصادي تشهد الدائرة المالیة حركة
الجهاز المصرفي، أو الحصول على التمویل من السوق المالیة بمختلف 
الصیغ والعكس في حالة الركود، إذ تنعدم حركیة الدائرة المالیة أو تكاد 
من خلال تراجع الإقراض لدى الجهاز المصرفي والمالي، وتنهار أسعار 

 عر لدى المضاربین.الأوراق المالیة في البورصات بسبب الذ

اد إثبات الدورات الاقتصادیة في الاقتص ثانیا: الإطار التطبیقي للدراسة:
یعتبر مؤشر النمو الاقتصادي المتمثل في قیمة نمو الناتج  الجزائري:

المحلي الحقیقي، المؤشر الأبرز للدلالة على حدوث الدورات الاقتصادیة 
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 عاكسة لحجم النشاط الاقتصاديفي الجزائر من عدمها، إذ یعتبر المرآة ال
وأدائه، وقد تم التركیز على هذا المؤشر بالذات لتفادي الزیادة الظاهریة 
في الناتج المحلي الإجمالي، أي یمكن أن یكون هناك نمو في الناتج 
المحلي الإجمالي في حین أن الاقتصاد یمر بمرحلة انكماش اقتصادي 

عام للأسعار، وعلیه من خلال هذا لأن الزیادة مردها للزیادة للمستوى ال
المؤشر یمكننا تتبع إمكانیة حدوث الدورات من عدمها في الجزائر، ففي 
الوقت الذي یسجل ارتفاعا متزایدا  نكون أمام مرحلة التوسع في الدورة 
الاقتصادیة، والعكس في حالة تسجیله انخفاضا متتالیا  نكون أمام مرحلة 

 .الانكماش

ثبات  2012 – 2000المحلي الإجمالي للفترة تحلیل نمو الناتج  .1 وإ
 1995 تبنت الجزائر في نهایة الدورات الاقتصادیة في الاقتصاد الجزائري:

برنامج تعدیل هیكلي، هدف إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي واستعادة 
مستویات مقبولة للنمو، وقد سمحت هذه السیاسة بمضمونها الهادف إلى 

خول في الألفیة الثالثة باقتصاد مغایر لذلك الذي تحقیق الاستمرار بالد
كان سائدا سنوات السبعینات والثمانینات، من خلال مواصلة التنمیة عن 
طریق المخططات، ولكن في ظل اقتصاد السوق، فقد أوجدت هذه المعاینة 
للاقتصاد الجزائري مع إرادة تحقیق هذه الأهداف بالاعتماد على المداخیل 

أتیة من الطفرة المحققة في أسعار النفط، رغبة لدى السلطات المعتبرة المت
في احتواء الضغوط الاجتماعیة والسیاسیة من خلال وضع برامج تنمویة 
خماسیة لدعم النمو الاقتصادي وتحسین المستوى المعیشي، وبالرغم عما 
یقال عن التذبذب الحاصل في بعض النتائج الاقتصادیة، خصوصا ما 

عجلة النمو، فقد حقق الاقتصاد الوطني نتائج إیجابیة  تعلق منها بدفع
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تم تصویب الجهود نحو   2000خارج قطاع المحروقات، ومع بدایة سنة 
مواصلة تعزیز التوازنات الداخلیة والخارجیة، وقد سجل تراجع للمدیونیة 
العمومیة الداخلیة في حین أن جاري الدیون العمومیة الخارجیة یتجه نحو 

بینما تظل التوازنات المالیة مستقرة بشكل عام بالنظر إلى  الاستقرار،
ضبط  الإیرادات التي جاءت كنتیجة لارتفاع   الأموال المتوفرة في صندوق

والتي مكنت الاقتصاد الوطني منذ  أسعار البترول في الأسواق العالمیة،
من إطلاق برامج دعم الإنعاش ودعم النمو الاقتصادي، وقد  2000عام 

هذه العملیة بتعزیز مطرد للتوازنات المالیة الكلیة وبتطور إیجابي اتسمت 
للاقتصاد الفعلي، وقد تطورت المؤشرات المالیة الكلیة الأساسیة على 

  ).132-130ص:-ص ،2008 (الآلیة الإفریقیة للتقییم، النحو الآتي

خارج قطاع المحروقات لسنة  %6.4بشكل عام و٪ 3بلغ النمو الاقتصادي 
وقد سجل هذا النمو أساسا بفضل قطاع البناء والأشغال العمومیة ، 2007
 .2007لسنة  ٪ 6.8الخدمات ٪ 9.8والسكن

تسجیل موازنات محتملة في مجال المیزانیة بفضل الوفرة التي یقدمها  
 صندوق ضبط الإیرادات .

 التحكم في التضخم ضمن سیاق توسیع النفقات العامة وفائض السیولة. 

ي اللجوء إلى الدین العام، واستقراره في مستوى یقل عن انخفاض ملحوظ ف 
 .2006ملیون دولار) لسنة 880ملیار دولار (

 تسجیل تزاید في قروض الاقتصاد تم توجیهه نحو القطاع الخاص. 

تسجیل تحسن في الوضعیة الخارجیة والتي تعززت بشكل كبیر من خلال  
 زیادة عائدات تصدیر المحروقات. 

، أي ما 2008ملیار دولار في  130الصرف أزید من  بلغ صافي احتیاط 
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 شهرا تقریبا من الاستیراد. 40یعادل حوالي  

والتي  1999إن عملیة الإنعاش في مجال المیزانیة التي انطلقت عام 
تدعّمت بفضل الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات سمحت بتسجیل 

وهو نمو  2002سنة    %7.6مقارنة  2003سنة  %4نمو إجمالي بلغ 
  ,banque d’algerie, 2005(مقارنة بسنوات التسعینات مقبول

p :22( وزیادة خارج قطاع  2006عام  ٪2مقابل  2007عام  %3، لیبلغ
ویبقى نمو الإنتاج  2006عام   5,6مقابل %3,6المحروقات تقدر ب %

 المحلي الخام متأثرا بالإنتاج في قطاع المحروقات نظرا لأهمیة هذا القطاع
من الناتج % 44بـ  2007في تشكیل القیمة المضافة والتي قدرت عام 

فیما استقر نمو  ٪3الإجمالي، ونتیجة لذلك بلغ النمو الاقتصادي إجمالا
ثم انخفض بـ  2006حجم قطاع المحروقات في مستواه المسجل عام  

ملیار دج  12034.4، لیبلغ حوالي 2006مقارنة بعام 2007عام  ٪ 0.9
وهذا بفضل PIB%  (6.3وقد بلغ نمو الناتج المحلي الخام ( ،2010سنة 

وقطاع الخدمات الذي حقق  ٪ 9,8زیادة بقطاع البناء والأشغال العمومیة 
، وقد رافق ذلك زیادة في النفقات العامة على الاستثمار ٪ 6,8زیادة بـ 

أوجدتها متابعة تنفیذ البرنامج التكمیلي لدعم النمو وبرنامجي الهضاب 
لیا والجنوب، ویمكن إثبات الدورات الاقتصادیة  في الجزائر من خلال الع

 .2012 –2000تذبذب الناتج المحلي الحقیقي للفترة 

یبین تطور الناتج المحلي والمحلي الحقیقي الإجمالیین   :01الجدول رقم  
 . الوحدة ملیار دج.2012 – 2000للجزائر للفترة من

PIBr% PIBr المؤشر العام PIB% PIB السنوات 
31,74 4296,6552 95,97 2.2 4123,5 2000 
-1,62 4227,1 100 2.6 4227,1 2001 
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5,49 4459,03579 101,43 4.7 4522,8 2002 
11,39 4966,71395 105,75 6.9 5252,3 2003 
12,60 5592,63302 109,95 5.1 6149,1 2004 
21,30 6783,88804 111,47 5.1 7562 2005 
10,05 7465,84831 114,05 2 8514,8 2006 
6,11 7921,68471 118,24 3 9366,6 2007 
12,79 8934,58622 123,98 2.4 11077 2008 
-14,57 7632,95195 131,1 2.4 10007 2009 
15,73 8833,88387 136,23 3.3 12034 2010 
15,12 10169,9558 142,39 2.5 14481 2011 
-18,57 8281,62476 155,1 3.6 12845 2012 
24,97 10349,34 160.1 2.8 16569.3 2013 

 .25/03/2013بتاریخ  www.albankadawli.Org المصدر: من إعداد الباحثین بناءا على:   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحتى تكون الصورة أوضح عن مدى حدوث الدورات الاقتصادیة في 
الجزائر،كان من اللازم تمدید فترة تطور معدل النمو الاقتصادي في 

 .2012- 1970الجزائر للفترة 
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 .2000 – 1970الاقتصادي في الجزائر  تطور معدلات النمو :01الشكل رقم 

مرجع  -دحمان سمیر بواعلي - 17-5المصدر: من إعداد الباحثین بناءاً على معطیات الجدول رقم  
 .252ص –سبق ذكره 

 1974ومن الشكل نلاحظ مراحل الدورات بشكل واضح حیث تمثل سنة  
تمثل  1974 -1970سنة ركود، أي أن مرحلة  1975سنة رواج وسنة 

مرحلة التوسع، وهذا بفعل انتهاء المخطط الثلاثي والمخطط الرباعي الأول 
وما كان لهما من أثر على التنمیة بفعل إقامة الصناعات المصنعة 

ركود بفعل تأخر انطلاق  1975مام بالقطاع الفلاحي، وسجلت سنة والاهت
تطبیق المخطط الرباعي الثاني لیستعید الاقتصاد نشاطه مع انطلاق 

فتمثل سنة رواج وذلك مع انتهاء تطبیق المخطط  1980التطبیق، أما سنة 
الرباعي الأول ونهایة فترة إعادة تقییم التوجه العام للاقتصاد(سنة واحدة)، 

سنة ركود نتیجة أزمة المحروقات ومدى أهمیتها ومساهمتها  1986وسنة 
سنة  1991في المیزان التجاري والموازنة العامة للجزائر، ومثلت سنة 

رواج نتیجة بدایة تطبیق برنامج الإصلاح المدعوم من طرف صندوق 
النقد الدولي والمتمثل في اتفاقیة الاستعداد الائتماني الأولى، أما سنة 
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فهي سنة ركود فهذا راجع للوضع الذي مرت به الجزائر من تصفیة  1993
معظم المؤسسات أو مسح دیونها وهو ما یكلف الخزینة أموالا طائلة 
إضافة إلى الوضع الأمني وما طال المؤسسات المتبقیة من تخریب 

أما الدورات  ،)252ص:، 2008بواعلي،  (دحماني سمیرونهب
فهي  2012إلى  2000الفترة الممتدة من سنةالاقتصادیة التي حدثت في 

 كالتالي:
 .2012 -2000 للجزائرتطور معدلات النمو الاقتصادي الحقیقي  :02رقم الشكل

 .01المصدر: من إعداد الباحثین بناءا على معطیات الجدول رقم

    
  
  

انطلقت الجزائر في تطبیق برامج تنمویة خماسیة،  2000مع بدایة سنة 
معدلات نمو قویة، خاصة وأن قطاع المحروقات لا  تهدف إلى تحقیق

زال یمثل أحد المكونات الرئیسیة للناتج المحلي الخام، كما أن سیاسة 
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الإنعاش هذه تستهدف بالدرجة الأولى رفع معدل النمو خارج المحروقات 
الذي یبقى على الرغم من معدله الهام نسبیا یبقى ضعیفا مقارنة بالموارد 

 ة.المالیة الموظف

من خلال الشكل نلاحظ مختلف التذبذبات في معدل نمو الناتج المحلي 
 الحقیقي على طول فترة الدراسة والتي كانت كالتالي:

بمعدل نمو  1999شهد الاقتصاد الوطني فترة توسع امتدت من بدایة سنة 
إلى غایة  %5.4-أین بلغ معدل  1998مقارنة بسنة  %13.33حقیقي بلغ
، وهو أعلى %31.74بـ 2000بمعدل نم حقیقي لسنة  2001بدایة سنة 

، 2012-2000معدل نمو حقیقي یشهده الاقتصاد الوطني في الفترة 
ویعود السبب في هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى الانطلاق في تنفیذ 

ملیار  15ملیار دولار لیصبح 7برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي بلغ 
ار دولار كبرنامج تكمیلي متضمن مبالغ إعادة ملی 8دولا بعد إضافة مبلغ 

التقییم للمشاریع، هذا من جهة إضافة إلى تحسن الوضع الأمني والانطلاق 
في مشاریع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال قروض تشغیل 
الشباب من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والصندوق الوطني 

 للتأمین على البطالة.

فهي 2008إلى غایة سنة  2002ة الممتدة من نهایة سنة أما الفتر   
تعتبر أطول فترة توسع عرفها الاقتصاد الوطني، وذلك بتسجیلها لمعدلات 

 %5.49بمعدل نمو حقیقي بلغ2002نمو حقیقیة تصاعدیة ابتداء من سنة 
، إلا 2008، ثم تصبح متذبذبة إلى غایة سنة 2005سنة  %21.3لتصل

برة على طول الفترة، ویرجع السبب في ذلك إلى أنها تبقى موجبة ومعت
النمو الملحوظ لمعدل نمو القیمة المضافة لقطاع المحروقات، إضافة إلى 
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معدل النمو المحقق من طرف القطاعات الرئیسیة كالفلاحة الذي سجل 
، وقطاع الأشغال العمومیة  %19.7أعلى نسبة نمو له خلال الفترة بـ 

، ویعود هذا التحسن في %11.6لال الفترة بـالذي سجل أعلى نسبة له خ
هذه القطاعات إلى برامج الاستثمارات العمومیة التي لعبت دورا هاما في 
تحقیق هاته النتائج، إذ أنها أصبحت بمثابة المنشط الأول للقطاعات خارج 

، وكذا برنامج 2009-2005المحروقات، من خلال برنامج دعم النمو 
تنمیة الهضاب والمناطق السهبیة، حیث شهدت الدعم الفلاحي وبرنامج 

في  %14.57-إنخفاضا قویا في معدل النمو الحقیقي بلغ  2009سنة 
دورة هبوط ناتجة عن تأثر الاقتصاد الوطني بدورة أسعار المساكن التي 
عرفها الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى ركود اقتصادي حاد في معظم 

لذي أدى إلى تراجع الطلب العالمي على الاقتصادیات المتقدمة، الأمر ا
شهدت  2009على التوالي، كما أن سنة 2009و2008النفط في سنتي 

وذلك بفعل تخفیض  %6.2-تراجعا ملحوظا في الكمیات المصدرة بواقع 
الشركة الأجنبیة المشاركة لصادراتها، هذا من جهة، كما أن هناك عامل 

س ي، یتمثل في تراجع نفقات رأآخر ذو أدى إلى تحقیق هذا المعدل السلب
وذلك للمرة الثانیة على التوالي، وهذا ما أثر سلبا  %51.1المال للدولة بـ 

  على حجم الطلب الداخلي. 
 

تم یفعالیة السیاسة النقدیة كآلیة للتحكم في آثار الدورات الاقتصادیة:  .2
اللجوء إلى تطبیق سیاسة نقدیة سواء كانت توسعیة أو انكماشیة، حسب 
المرحلة التي تمر بها الدورة الاقتصادیة، لتحقیق أهداف نهائیة وذلك من 
خلال تسطیر أهداف أولیة وأهداف وسیطیة یتم من خلالها الانتقال 
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 لتحقیق الأهداف النهائیة.

إن تطبیق سیاسة نقدیة من شأنها أن تؤدي إلى تحقیق معدلات فائدة    
رف سكن، وكذلك تدعیم سعر صحقیقیة موجبة، عدا تلك المتعلقة بقطاع ال

الدینار الجزائري، إضافة إلى تخفیض معدلات التضخم ورفع معدلات 
 التشغیل.

باعتبار أن السیاسة النقدیة من مكونات السیاسة الاقتصادیة العامة    
للدولة، عمدت السلطات الجزائریة إلى الاهتمام بها كإحدى السیاسات 

ار لدورات الاقتصادیة في الجزائر، باعتبالاقتصادیة الفعالة للحد من آثار ا
أن العامل النقدي " الصدمة النقدیة" من أهم الأسباب المؤدیة إلى حدوث 
دورات اقتصادیة وما ینجم عنها من آثار مدمرة كالتضخم والبطالة وتراجع 
النمو الاقتصادي، وذلك نتیجة الإفراط النقدي وسوء استغلال الموارد 

رح إشكالیة السیولة النقدیة في الجزائر، نتیجة المالیة الاقتصاد، تط
ضخامة الإیرادات النفطیة، والتي تظل معطلة خاصة في ظل غیاب 
سیاسة حكومیة واضحة لتنویع الاقتصاد وتوسیع قدرته الإستعابیة، فارتفاع 

أدى إلى تراكم متزاید  2000أسعار المحروقات وارتفاع الإیرادات سنة 
، ولكونها من أهم مقابلات الكتلة النقدیة في للأصول لدى بنك الجزائر

الجزائر، فقد أثرت تأثیرا بالغا على الوضع النقدي، وانعكس ذلك على 
سیاسة وقرارات البنك المركزي في مجال السیاسة النقدیة، وذلك لأن 
الأصول الخارجیة الصافیة لدى بنك الجزائر المصدر الرئیسي لهذا 

إلى ضغوط تضخمیة، الأمر الذي یجعل الفائض النقدي، وهو ما یؤدي 
السیاسة النقدیة أمام مجموعة تحدیات أهمها تراكم السیولة النقدیة، وكذا 

 .)75ص: ، 2011 (فیصل رایس،مخاطر عودة الضغوط التضخمیة
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وعند تتبع أداء السیاسة النقدیة في الجزائر قبل إصدار قانون النقد     
ي هادف لتحقیق الاستقرار الاقتصادوالقرض، نجد أنه لم یكن لها أي دور 

للبلاد، ومنه التحكم في مختلف المتغیرات والمؤشرات النقدیة، وهو ما تم 
،  11- 03المعزز بالأمر 90/10تداركه من خلال قانون النقد والقرض 

وذلك بإعادة الاعتبار لدور الجهاز المصرفي ومكانة السیاسة النقدیة كآلیة 
دارتها، والانتقال لاستخدام فعالة للحد من آثار الدور  ات الاقتصادیة وإ

 1990الأدوات غیر المباشرة في التأثیر على الكتلة النقدیة، تعتبر سنة 
قطة التحول في النظام النقدي والمالي في الجزائر ودور السیاسة النقدیة، ن

 – 2000وعموما یمكن طرح مسار السیاسة النقدیة في الجزائر للفترة 
 كما یلي: 2012

متوسط  M2بلغ تطور الكتلة النقدیة تطور وضعیة  الكتلة النقدیة:   .1.2
، ویرجع 1998سنة  %14.9بعد أن كانت 2000سنة  %13معدل نمو 

سبب ذلك الانخفاض في نمو الكتلة النقدیة إلى إتباع سیاسة نقدیة تقشفیة 
صارمة، متمثلة في تخفیض عجز المیزانیة وتجمید الأجور، أما ارتفاع 

ملیار دج مقابل  2071.8بلغ  2001في سنة m2السیولة النقدیة  حجم
، وهذا راجع إلى %24.9، محققة نمو 2000ملیار دج سنة  1659.3

زیادة أرصدة الأصول الخارجیة لدى بنك الجزائر، إضافة إلى انطلاق 
تنفیذ برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، وقد انعكس استقرار الاقتصاد 

، 2003الأخیرة ایجابیا على الوضع النقدي والمالي سنة الكلي في السنوات 
في تحسن معدلات التضخم وتسجیل انتعاش معتبر في النمو الاقتصادي، 
وهو ما یبرز دور السیاسة النقدیة في مجال الضبط النقدي 

  (banque d’Algérie, 2004,  p :129).والاقتصادي
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تشكیل مستویات  تمكن بنك الجزائر من  2009 – 2000خلال الفترة 
مرتفعة من الموجودات الخارجیة والتي نتجت عن ارتفاع إیرادات 
المحروقات، ولكون هذه الموجودات للبنك من بین أهم المقابلات للكتلة 
النقدیة فقد أدى ذلك إلى وضعیة ممیزة وقد أوضح تحلیل الوضعیة النقدیة 

دیة نتیجة ة النقخلال هذه الفترة وجود تغیرات هیكلیة في مقابلات الكتل
التطور الملحوظ للموجودات، مما أدى إلى حدوث تغیرات مقابلة فیما 
یتعلق بمكونات وحجم الكتلة النقدیة و النتیجة في الأخیر فوائض نقدیة 

 كبیرة.

لقد تضاعف حجم الموجودات الأجنبیة الصافیة كمقابل للكتلة النقدیة أكثر 
نتقلت قیمة المجمع من ا  2009 – 2000مرة خلال الفترة   12من 

لتبلغ سنة  2008ملیار دج سنة  10246,9إلى  2000سنة  775,9
ملیار دج  سنة  13922.4ملیار دج ومبلغ  11997.0مبلغ   2010
(بنك الجزائر،  %13.84بـ   2010بتراجع متوسط عن سنة  2011
 .)129،171ص، ص: ، 2011

من جهة أخرى یلاحظ أنه خلال نفس الفترة حدث تقلص كبیر لصافي 
الموجودات الداخلیة كمقابل للكتلة النقدیة، ویرجع ذلك إلى الانخفاض 
التدریجي لمدیونیة الخزینة العمومیة واستمرار تراكم الإدارات المالیة من 
طرف الخزینة، و مع تزاید الموارد لدى صندوق ضبط الإیرادات تعتبر 

،  2004لخزینة العمومیة دائنا صافیا لمجموع القطاع البنكي منذ سنة ا
فیصل (ویساهم كل هذا التراكم للموارد النقدیة في رفع سیولة النظام البنكي

 .)76ص: ، 2011 رایس،

إلا أنه ما یلاحظ على طول فترة الدراسة هو تسجیل معدل نمو الكتلة 
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ذلك تحت تأثیر الصدمة و  %3.1إنخفاضا تاریخیا بمعدل M2النقدیة  
للتوسع من  2010الخارجیة بفعل الأزمة المالیة العالمیة ، لتعود سنة 

التي سجلت نموا  2007وذلك على عكس سنة  %13.8جدید بمعدل نمو 
، وهذا التناغم متأتي من توسع الأرصدة %24.2بـ  M2في معدل نمو 

من طرف  تعقیمللإشارة فإن التأثیر المزدوج لل، بعنوان نفقات التجهیز
الخزینة العمومیة وامتصاص فائض السیولة النقدیة  من طرف بنك الجزائر 

 ، 2010 (بنك الجزائر، 2010في إرساء الاستقرار النقدي والمالي سنة 
 .)166-165ص:-ص

 10هو صدور الأمر  2010والذي تمیزت به  السیاسة النقدیة في سنة  
تمیز  بتدابیر قانونیة جدیدة تهدف إلى  2010أوت  26مؤرخ في  04 –

 ، 2009 (بنك الجزائر،استقرار الأسعار كهدف واضح للسیاسة النقدیة
 .)198ص: 

طورا تشهدت المؤشرات النقدیة في الجزائر  تطور المؤشرات النقدیة:  2.2
، وهو ما یعطي فكرة واضحة عن مسار السیاسة 2000ملحوظا منذ سنة 

النقدیة خلال هذه الفترة، وسوف نأخذ مؤشرین ثلاث مؤشرات أساسیة كما 
 یلي:

یعبر هذا المؤشر  :M2/PIBمعدل السیول في الاقتصاد الوطني  1.2.2
عا جعن وضعیة السیولة في الاقتصاد الوطني، وقد سهد هذا المؤشر ترا

، بسبب 1999سنة  %55.2بعد أن كان  %49.3بمعدل  2000سنة 
توقف تحویل مبالغ إعادة الجدولة إلى نقود، والحد من لجوء البنوك 
التجاریة لإعادة التمویل من البنك المركزي وذلك برفع معدل الاحتیاطي 
الإجباري والتضییق في نافذة الخصم، إذ أصبح فائض السیولة على 
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التجاریة أمرا مثیرا للانشغال، مما خلق صعوبة كبیرة  مستوى البنوك
لواضعي السیاسة النقدیة، لأن الأمر یتعلق بالاستقرار النقدي والمالي 

، إلا أنه مع  )171ص: ،2012 (اسماعیل صاري،والقطاع الإنتاجي
أكثر من ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي كان  M2ارتفاع الكتلة النقدیة 

له الأثر السلبي على معدل السیولة التي سجلت ارتفاعا إلى غایة نهایة 
، وهذا التوسع النقدي إنما یعبر عن ارتفاع الطلب على النقود 2007

في  %54وأشباه النقود، ولكن تم تحقیق سیطرة ولو جزئیة بانخفاض إلى 
 %71.5بمعدل بلغ   2009رتفاع بشكل مفرط سنة ، لتعاود الا2008سنة 

، وهي تبقى متأرجحة في هذا 2010سنة  %67.7وتنخفض عنه إلى 
 )(banque d’Algérie, 2011,  p :123 2011لسنة  %69المجال ب ـ

یمكن تعریف المضاعف النقدي على أنه "  المضاعف النقدي: 2.2.2
د الذي قدیة)، أي أنه العدالنسبة بین النقود والنقود القانونیة (القاعدة الن

، ویتم )23ص:، 2008 (بلعزوز بن علي،تتضاعف به القاعدة النقدیة
اختیاره كمؤشر أساسي یعبر عن اتجاه الكتلة النقدیة، وذلك باحتوائه للنقود 
المتداولة خارج الجهاز المصرفي مضافا إلیها الودائع، إضافة إلى القاعدة 
النقدیة خارج الجهاز المصرفي مضافا إلیها الاحتیاطات لدى المؤسسات 

جال ر أنه یتذبذب في مالمالیة غیر المصرفیة، وما یلاحظ على هذا المؤش
 إلى  2002لیرتفع سنة  2001لسنة  3.2]، حیث سجل قیمة 3.7ـ  2.3[ 

سنة  2.9، وقد أنخفض إلى )145ص: ، 2005 (بنك الجزائر، 3.4
، وما یلاحظ على 2012 – 2000وهي أدنى قیمة له طوال الفترة  2003

ینا سنة ، إذا استثن3.2هذا المؤشر أنه یحافظ على استقراره عند قیمة 
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 ، 2011 (بنك الجزائر، وهي أعلى قیمة له في هذه الفترة 3.7بـ  2010
 .)123ص:

تشهد الودائع لدى البنوك التجاریة في  :PIBالقروض للاقتصاد/ .3.2.2
الجزائر تطورا هاما وملحوظا، مرده إلى تحسن الأحوال الاقتصادیة، 
واستقرار الأوضاع الخارجیة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الاتفاقیات 
الثنائیة للشراكة مع العالم الخارجي، إضافة إلى أن الطفرة المحققة في 

طلاق برامج  دعم الإنعاش الاقتصادي كلها أسباب أدت أسعار النفط وإ
إلى نمو الاحتیاطات النقدیة وحجم الودائع لدى البنوك التجاریة، وهو ما 
جعلها تتوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص من خلال انتهاج سیاسة 
ائتمانیة توسعیة، اتجاه القطاع الخاص في إطار تمویل التنمیة في البلاد، 

في حجم الائتمان المقدم له، إذ بلغ تطورا ملحوظا حیث شهد القطاع نموا 
، ویأخذ بعد ذلك منحى 2001ملیار دج سنة  338ومتزایدا بتسجیله مبلغ 

ملیار دج، ومبلغ  1057فقط إلى مبلغ  2006تصاعدي لیصل سنة 
، هذا وشهد القطاع العام نموا هو الآخر 2009ملیار دج سنة  1600.6

لترتفع  2001ملیار دج سنة  740.3سجیله في حجم الائتمان المقدم له بت
، وما یلاحظ على هذه الفترة هو أن 2010ملیار دج سنة  1485.2إلى 

القروض المقدمة للاقتصاد في بندها القطاع الخاص خاصة بعد سنة 
تفوق تلك المقدمة للقطاع العام، وهذا یبرز الأهمیة التي تولیها  2006

 السلطات للقطاع الخاص.

ر الإشارة إلیه في الأخیر أن هناك اتجاه یرى بأن التقلبات مما تجد    
الاقتصادیة آلیة ضروریة تمیز الاقتصاد الدینامیكي،  وبذلك لا یكون 
هناك مبررا لمعالجتها من خلال سیاسات الدولة الاقتصادیة باعتبارها 
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(الدورات الاقتصادیة) أمرا مرغوبا فیه، یتم من خلالها تجدید الاقتصاد 
وینطلق هذا الاتجاه من الرأي الذي یرى أن سبب التقلبات ، آلیا لنفسه

و إلى أ -الاقتصاد الخاص–الاقتصادیة یرجع إلى الاستثمارات الخاصة 
التدخلات الحكومیة، فیري البعض أن هذه التقلبات ترجع إلى تقلبات 
الاقتصاد الخاص، بینما یرى البعض الآخر أن الاقتصاد الخاص أصلاً 

سبب عدم الاستقرار یرجع إلى التدخلات العشوائیة للحكومة،  مستقر وأن
وعلى هذا الأساس یتم بناء سیاساتهم، أي أن كمال آلیات السوق یؤدي 
إلى تخفیض مرونة الأسعار ویضعف قوى التصحیح الذاتي، حیث لو 
ترك الاقتصاد القومي وحده فإنه قادر على تحقیق الاستعادة  التامة للتوازن 

  .ولو مؤخراً 
عرف الاقتصاد الوطني العدید من فترات الركود وفترات الرواج  خاتمة:

منذ الاستقلال، تراوحت ما بین دورات اقتصادیة حقیقیة ناتجة عن 
صدمات حقیقیة أصابت العرض الكلي متمثلة في الطفرة التكنولوجیة فترة 
السبعینات، من خلال إقامة الصناعات المصنعة بمختلف الصیغ ( 

في الید ...الخ) أو ناتجة عن صدمات الطاقة كما حدث فترة  المفتاح
الثمانینات ودخول الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة نتیجة انهیار أسعار 
المحروقات، كما انه عرف دورات متأتیة من صدمات نقدیة و/أو مالیة 
كما هو الحال فترة التسعینات إلى الیوم، وذلك بتطبیق برامج التعدیل 

والاستقرار الذاتي المدعومة  أو غیر المدعومة من طرف الهیكلي 
المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة، إلا أنه مما تجدر الإشارة إلیه أن هذه 
الدورات قصیرة أو متوسطة لا یمكن تصنیفها في خانة الدورات الاقتصادیة 

 الرئیسیة.
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الدورات  رتتدخل الدولة في الاقتصاد الوطني بعدة آلیات للتحكم في آثا
الاقتصادیة،أهمها السیاسة النقدیة، وذلك حسب المرحلة التي تمر بها 
الدورة الاقتصادیة، فحین تكون الدورة الاقتصادیة في مرحلة الرواج تطبق 
الدولة سیاسة نقدیة انكماشیة حتى لا تظهر موجات تضخمیة، والعكس 

فیز الطلب حفي مرحلة الانكماش تتدخل بسیاسة نقدیة توسعیة حتى یتم ت
 الكلي والقضاء على البطالة التي تظهر في هذه المرحلة.
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